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  قانون اتحادي
  . م ٢٠٠٦ لسنة٣٩ رقم 

  في شأن
   التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائیة

  
  نحن خلیفة بن زاید آل نھیان رئیس دولة الامارات العربیة المتحدة ،

  بعد الاطلاع الدستور ،

 بشأن اختصاصات الوزارات ١٩٧٢لسنة ) ١(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  وانین المعدلة لھ ،وصلاحیات الوزراء والق

 في شأن المحكمة الاتحادیة العلیا ١٩٧٣لسنة ) ١٠(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  والقوانین المعدلة لھ ،

 في شأن تنظیم العلاقات القضائیة ١٩٧٣لسنة ) ١١(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  بین الامارات الأعضاء في الاتحاد ،

 في شأن انشاء محاكم اتحادیة ونقل ١٩٧٨لسنة ) ٦(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  لھ   المحلیة في بعض الامارات الیھا والقوانین المعدلةاختصاصات الھیئات القضائیة

 والقوانین في شأن السلطة القضائیة١٩٨٣سنة ل) ٣(الاتحادي رقم  وعلى القانون

  المعدلة لھ ،

والقوانین ١٩٨٧ة لسن) ٣( الاتحادي رقم ن بالقانوالصادرانون العقوبات وعلى ق

  المعدلة لھ ،

 ١٩٩٢لسنة ) ٣٥(وعلى قانون الاجراءات الجزائیة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

  ، والقوانین المعدلة لھ ،
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   في شأن تنظیم المنشآت العقابیة ،١٩٩٢لسنة ) ٤٣(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  یم عمل الأموال ، في شأن تجر٢٠٠٠لسنة  ) ٤( وعلى القانون الاتحادي رقم 

   في شأن مكافحة الجرائم الارھابیة ،٢٠٠٤لسنة  ) ١( وعلى القانون الاتحادي رقم 

وبناء على ما عرضھ وزیر العدل ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصدیق المجلس 

  الأعلى للاتحاد ،

  :أصدرنا القانون الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٣ -

  الباب الأول
  تعاریف واحكام عامة

  ة الاولى الماد
في تطبیق أحكام ھذا القانون یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین 

  :كل منھا ما لم یقض سباق النص بغیر ذلك 

   العربیة المتحدةالإماراتدولة : الدولة 

  .وزارة العدل : الوزارة 

  .وزیر العدل : الوزیر 

  .صة المحكمة الاستئنافیة المخت: المحكمة المختصة 

  .الادارة المختصة بالوزارة : الادارة المختصة 

المحكمة المختصة بنظر أحد اجراءات التعاون : السلطة القضائیة المختصة 

  . القضائي الدولي ، أو النیابة العامة 

السلطة القضائیة المختصة التابعة لدولة أجنبیة ، أو الجھة : الجھة القضائیة الأجنبیة 

منشأة وفقا لاتفاقیة نافذة تكون الدولة طرفا فیھا ، أو بموجب قرار القضائیة الدولیة ال

  .دولي ملزم 

  الدولة الأجنبیة طالبة أحد أوجھ التعاون القضائي من سلطات الدولة : الدولة الطالبة 

  .الدولة المطلوب منھا تنفیذ أحد أوجھ التعاون القضائي : الدولة المطلوب الیھا 

خص مطلوب تسلیمھ أو القبض علیھ بصفة مؤقتة عن كل ش: المطلوبة تسلیمھم 

  .اتھام أو حكم جزائي صادر ضده من احدى الجھات القضائیة الأجنبیة 

كل شخص مطلوب استرداده من الخارج نتیجة اتھام أو حكم : المطلوب استرداده 

  .جزائي صادر ضده من محاكم الدولة 

محاكم الدولة أو من كل شخص صدر ضده من : المحكوم علیھ المطلوب نقلھ 

  .محاكم جھة قضائیة أجنبیة حكم قضائي بات وواجب التنفیذ بعقوبة مقیدة للحریة 

  الدولة التي صدر فیھا حكم الادانة والمطلوب نقل المحكوم علیھ منھا : دولة الادانة 
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 الدولة التي ینقل الیھا المحكوم علیھ لتنفیذ العقوبة المقضي بھا ضده أو: دولة التنفیذ 

  .المتبقي منھا 

   ٢المادة 
مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقیات الدولیة التي تكون الدولة طرفا فیھا وبشرط 

المعاملة بالمثل تتبادل الجھات القضائیة في الدولة مع الجھات القضائیة الأجنبیة 

  .للتعاون القضائي في المسائل الجنائیة طبقا لأحكام ھذا القانون 

   ٣المادة 
 ھذا القانون الحق لأیة دولة في المطالبة بمباشرة أي من اجراءات التعاون لا یرتب

  .القضائي الدولي في المسائل الجنائیة 

   ٤المادة 
تطبق فیما لم یرد بھ نص في ھذا القانون الأحكام الواردة بقانون الاجراءات 

  .الجزائیة ، وأیة قوانین ذات صلة 

   ٥المادة 
من ھذا القانون ، تطبق القوانین المعمول بھا في  ) ٢( مع مراعاة احكام المادة 

  .الدولة عند مباشرة اجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائیة 
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  الباب الثاني
  تسلیم الأشخاص والأشیاء

  الفصل الأول
  تسلیم الأشخاص الى دولة أجنبیة

   ٦المادة 
م علیھم الى الجھة القضائیة الأجنبیة یكون تسلیم الاشخاص المتھمین أو المحكو

للتحقیق معھم ، أو لمحاكمتھم جزئیا ، أو لتنفیذ الأحكام الجزائیة الصادرة ضدھم ، 

  .طبقا للأحكام الواردة في ھذا الباب 

   ٧المادة 
  :یشترط لتسلیم المطلوبین ما یأتي 

نون الدولة  أن تكون الجریمة المطلوب التسلیم من اجلھا معاقبا علیھا في قا– ١

  .الطالبة بعقوبة مقیدة للحریة لمدة سنة على الأقل ، أو بأیة عقوبة أخرى أشد 

 أن یشكل الفعل المطلوب التسلیم من اجلھ ، اذا ارتكب في اقلیم الدولة ، جریمة – ٢

  .معاقبا علیھا بعقوبة مقیدة للحریة لمدة سنة على الأقل ، أو بایة عقوبة أخرى أشد 

لب التسلیم بتنفیذ عقوبة مقیدة للحریة مقضي بھا في احدى الجرائم  اذا تعلق ط– ٣

المطلوب من اجلھا التسلیم فیجب لكي یتم التسلیم ألا تقل مدة العقوبة المتبقیة دون 

  .تنفیذ عن ستة أشھر 

 لا یؤثر في تحدید ما اذا كان الفعل المطلوب من اجلھ التسلیم یشكل جریمة – ٤

 الدولتین أن تكون الجریمة مدرجة تحت مسمى أو وصف معاقبا علیھا في قوانین

  .مختلف أو أن تختلف أركانھا فیھما 

   ٨المادة 
اذا تضمن طلب التسلیم أكثر من جریمة معاقبا على كل منھا في قانون كلا الدولتین 

، فیمكن أن یتم اجابة طلب التسلیم لجمیع الجرائم حتى وان كان أي منھما لم تستوف 

من المادة السابقة ما دامت ھذه  ) ٣( و  ) ١( صوص علیھا في البندین الشروط المن

  . في احدى الجرائم المطلوب من اجلھا التسلیم – على الأقل –الشروط مستوفاة 
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   ٩المادة 
  :لا یجوز التسلیم في أي من الحالات الآتیة 

  . اذا كان المطلوب تسلیمھ یحمل جنسیة الدولة - ١

في الدولة یعقد الاختصاص للسلطات القضائیة المختصة بشأن  اذا كان القانون - ٢

  .الجریمة المطلوب التسلیم من أجلھا 

 اذا كانت الجریمة موضوع الطلب جریمة سیاسیة او مرتبطة بجریمة سیاسیة ، - ٣

ولا یعد من ھذا القبیل جرائم الارھاب وجرائم الحرب وجرائم ابادة الجنس البشري 

رئیس الدولة أو أحد أفراد عائلتھ ، أو نائبھ ، أو أحد أعضاء ، وجرائم التعدي على 

المجلس الأعلى أو أحد أفراد عائلتھ ، أو رئیس الوزراء ، أو سائر الأشخاص 

المتمتعین بحمایة دولیة ، وكذا جرائم الاعتداء على مرافق الدولة ومصالحھا 

  .الأساسیة 

تنحصر في الاخلال بواجبات  اذا كانت الجریمة المطلوب التسلیم من أجلھا - ٤

  .عسكریة 

 اذا توافرت أسباب جدیة للاعتقاد بأن طلب التسلیم انما قصد بھ ملاحقة أو - ٥

معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائھ العرفي ، أو الدیني ، أو لجنسیتھ ، أو لآراءه 

السیاسیة أو أن یكون من شأن توافر أي من ھذه الأسباب الاضرار بمركز ھذا 

  .خص الش

 اذا كان المطلوب تسلیمھ قد اتخذت قبلھ في الدولة اجراءات التحقیق أو - ٦

  .المحاكمة عن ذات الجریمة المطلوب تسلیمھ من اجلھا 

 اذا كان المطلوب تسلیمھ قد سبقت محاكمتھ عن الجریمة المطلوب تسلیمھ من - ٧

  .اجلھا وحكم ببراءتھ أو بادانتھ واستوفى العقوبة المحكوم بھا 

 اذا كانت الجریمة المطلوب تسلیمھ من أجلھا قد صدر بشانھا حكم بات من - ٨

  .محاكم الدولة 

 اذا كانت الدعوى الجزائیة قد انقضت أو سقطت العقوبة بمضي المدة عند تقدیم - ٩

  .طلب التسلیم 
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 اذا كان الشخص المطلوب قد تعرض أو یمكن أن یتعرض في الدولة الطالبة - ١٠

و معاملة لا انسانیة أو مھینة أو لعقوبة قاسیة لا تتناسب مع الجرم ، أو ، للتعذیب أ

  . اذا لم یتوافر لھ الحد الأدنى من الضمانات المقررة في قانون الاجراءات الجزائیة 

   ١٠المادة 
اذا كان المطلوب تسلیمھ قید التحقیق أو المحاكمة عن جریمة أخرى في الدولة ، 

لتحقیق أو تنتھي محاكمتھ بصدور حكم بات ، واذا كان یؤجل تسلیمھ حتى ینتھي ا

  .محكوما علیھ یسلم بعد تنفیذ العقوبة المحكوم بھا 

ویجوز للدولة تسلیمھ بصفة مؤقتة اذا تعھدت الدولة الطالبة باعادتھ في أقرب وقت 

بمجرد صدور قرار بشأنھ أو خلال الأجل الذي تحدده الدولة على ألا یجاوز ستة 

  .ریخ التسلیم أشھر من تا

   ١١المادة 
یقدم طلب التسلیم كتابة بالطریق الدبلوماسي وبحال الى الادارة المختصة ، 

مصحوبا بالبیانات والوثائق التالیة مترجمة الى اللغة العربیة ، ومصدقا علیھا رسمیا 

  :من الجھات المختصة 

ع ایة  اسم وأوصاف الشخص المطلوب ، وصور فوتوغرافیة لھ ان وجدت ، م- ١

  .بیانات اخرى من الممكن أن تفید في تحدید ھویتھ وجنسیتھ ومحل اقامتھ 

 نسخة من النص القانوني المنطبق على الجریمة ، والعقوبة المقررة لھا في – ٢

  .الدولة الطالبة 

 نسخة رسمیة من محاضر التحقیق وأمر القبض الصادر من الجھة القضائیة - ٣

 نوع الجریمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب الأجنبیة المختصة مبینا فیھ

  .وزمان ومكان ارتكابھا ، وذلك اذا كان الطلب خاصا بشخص قید التحقیق 

 نسخة رسمیة من حكم الادانة مبینا فیھا نوع الجریمة والافعال المنسوبة - ٤

، للشخص المطلوب تسلیمھ والعقوبة المفضي بھا ، وما یفید ان الحكم واجب التنفیذ 

  .وذلك اذا كان الطلب خاصا بشخص محكوم علیھ 
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   ١٢المادة 
تحیل الادارة المختصة طلب التسلیم الى النائب العام ، بعد التحقیق من توافر 

شروطھ الشكلیة المقررة ، واذا رأت ان المعلومات والمستندات المقدمة دعما للطلب 

لتسلیم ایضاحات تكمیلیة أو غیر كافیة للفصل فیھ ، فلھا أن تطلب من الجھة طالبة ا

  .بیانات أو مستندات اضافیة خلال مھلة تحددھا 

   ١٣المادة 
لا یجوز تسلیم الشخص المطلوب الا بعد اصدار قرار بامكانھ التسلیم من المحكمة 

المختصة ، ومع ذلك یمكن حصول التسلیم بقرار من الوزیر ، بناء على عرض 

لة واحدة ووافق الشخص المطلوب تسلیمھ كتابة النائب العام ، اذا كان التسلیم لدو

  .على ذلك 

   ١٤المادة 
یجب أن تتضمن الموافقة الكتابیة للمطلوب تسلیمھ جمیع بیاناتھ الشخصیة وبیانات 

القضیة المطلوب تسلیمھ من اجلھا ، وان التسلیم قد تم بكامل اختیاره وعن علم 

  .بنتائجھ 

   ١٥المادة 
 یفوضھ في حالة الاستعجال ، وبناء على أمر قبض صادر یجوز للنائب العام أو لمن

من جھة قضائیة أجنبیة ، أن یامر بحبس المطلوب تسلیمھ مؤقتا لحین ورود طلب 

  .التسلیم 

وفي ھذه الحالة لا یجوز حبس المطلوب تسلیمھ أن یأمر باخلاء سبیلھ بضمان 

  .شخصي أو مالي یقدره 

دون اعادة القبض علیھ أو حبسھ مرة أخرى ولا یحول اخلاء سبیل المطلوب تسلیمھ 

  .عند ورود طلب التسلیم 
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   ١٦المادة 
للنائب العام أو لمن یفوضھ ، فور تسلم طلب التسلیم ، أن یأمر بالقبض على 

المطلوب تسلیمھ في حالة التخوف من ھربھ ، ما لم یكن محبوسا وفقا للاجراءات 

  .من ھذا القانون  ) ١٥( علیھا في المادة 

وللنائب العام أو لمن یفوضھ من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب مقدم من المطلوب 

  .تسلیمھ ان یأمر باخلاء سبیلھ بضمان شخصي أو مالي یقدره 

   ١٧المادة 
یعرض المطلوب تسلیمھ على النیابة العامة المختصة خلال ثمان واربعین ساعة من 

لما بسبب القبض علیھ وبمضمون وقت القبض علیھ وعلى النیابة العامة احاطتھ ع

طلب التسلیم وبالأدلة القائمة والمستندات المتعلقة بالطلب وتقوم بإثبات أقوالھ في 

  .محضر ویكون لھ الحق في أن یحضر معھ محام عند سماع اقوالھ 

   ١٨المادة 
یحیل النائب العام طلب التسلیم الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر یوما من 

ه مشفوعا بمذكرة كتابیة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مع جمیع تاریخ نظر

  .المستندات التي یستند الیھا الطلب 

وعلى النیابة العامة تكلیف الشخص المطلوب تسلیمھ بالحضور للجلسة المحددة 

  .لنظر الطلب 

   ١٩المادة 
 تنظر المحكمة المختصة طلب التسلیم في جلسة سریة بحضور النیابة العامة

 وتفصل في الطلب بعد سماع النیابة العامة – ان وجد –والمطلوب تسلیمھ ومحامیھ 

  .والدفاع 

وفي حالة اقرار الشخص المطلوب تسلیمھ امام المحكمة بموافقتھ على التسلیم فعلى 

المحكمة أن تتأكد من اھلیتھ وادراكھ لنتائج قبولھ للتسلیم على أن تكون الموافقة 

من  ) ١٣( تعید الأوراق الى النائب العام لاعمال حكم المادة صریحة وكتابیة ، ثم 

  .ھذا القانون 
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   ٢٠المادة 
تصدر المحكمة المختصة قرارھا في امكانیة التسلیم طبقا للقانون ، ویكون قرارھا 

  .مسببا 

   ٢١المادة 
القرار الصادر بعدم امكانیة التسلیم یستتبع الافراج فورا عن الطلوب تسلیمھ ولو لم 

  .ینص علىى ذلك في القرار 

   ٢٢المادة 
للنائب العام وللمطلوب تسلیمھ الطعن في القرار الصادر من المحكمة المختصة امام 

  .محكمة الطعن المختصة 

ویكون میعاد الطعن ثلاثین یوما من تاریخ صدور قرار المحكمة اذا كان حضوریا 

  .القرار في غیبتھ ومن تاریخ اعلان الشخص المطلوب تسلیمھ في حالة صدور 

   ٢٣المادة 
یتم الطعن في القرار المشار الیھ في المادة السابقة بتقریر یودع قلم كتاب محكمة 

الطعن المختصة ، وتحدد عند تقدیمھ جلسة لنظره بحیث لا تجاوز عشرة ایام من 

  .تاریخ ایداع التقریر ، ویعتبر ذلك اعلانا بالجلسة ولو كان التقریر من وكیلھ 

   ٢٤دة الما
  .لا یجوز تنفیذ القرار الصادر بامكانیة التسلیم الا بعد صیرورتھ باتا 

   ٢٥المادة 
لا یحول القرار الصادر بعدم امكانیة التسلیم دون صدور قرار آخر بإمكانیة التسلیم 

بناء على طلب لاحق من ذات الدولة وعن ذات الجرائم ، وذلك في حالة ظھور 

  .ا أمام المحكمة المختصة أسباب جدیدة لم یسبق طرحھ

   ٢٦المادة 
  .لا یجوز تنفیذ القرار الصادر بإمكانیة التسلیم الا بعد موافقة الوزیر 

وفي حالة عدم الموافقة على التسلیم یصدر النائب العام امرا بالافراج عن المطلوب 

  .تسلیمھ ، ان كان مقبوضا علیھ 
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   ٢٧المادة 
عینھ ، فللوزیر أن یحدد الدولة التي یتم التسلیم في حالة تعدد طلبات التسلیم لشخص ب

  الیھا

 ، مراعیا في ذلك الالتزامات الناشئة عن الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف  أولا

النافذة ، مع الوضع في الاعتبار الظروف المتعلقة بكل قضیة على حدة وعلى وجھ 

  :الخصوص 

  . أمن دولة معینة  خطورة الجریمة ومدى مساسھا بمصالح أو- ١

  . مكان وزمان ارتكاب الجریمة – ٢

  . جنسیة المطلوب تسلیمھ - ٣

فإذا تحدث كل أو بعض ھذه الظروف في أكثر من دولة ، یتم التسلیم الى الدولة 

الأسبق في طلب التسلیم ، مع الوضع في الاعتبار مدى تعاون الدولة الطالبة في 

  .الحالات المماثلة 

   ٢٨المادة 
لم تتسلم الدولة الطالبة الشخص الذي صدر قرار بتسلیمھ خلال ثلاثین یوما من اذا 

  تاریخ اخطارھا ، بالقرار یخلي سبیلھ ولا یجوز تسلیمھ الیھا بعد ذلك الا بقرار جدید 

واذا حالت ظروف استثنائیة دون تسلیم الشخص المطلوب أو استلامھ خلال الأجل 

دید اجل نھائي للتسلیم تقره السلطة القضائیة السابق ، تحظر الدولة الطالبة لتح

المختصة ، ویخلى سبیل الشخص بعد انقضاء ھذا الأجل ، ولا یجوز المطالبة 

  .بتسلیمھ بعد ذلك عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسلیم من اجلھا 

  .وفي جمیع الأحوال یجوز أن تزید مدة حجز المطلوب تسلیمھ على ستین یوما 

   ٢٩المادة 
یشترط لتنفیذ التسلیم أن تتعھد الدولة الطالبة بعدم تسلیم الشخص المطلوب الى دولة 

ثالثة ، وكذا عدم توجیھ الاتھام الیھ أو محاكمتھ أو تنفیذ عقوبة علیھ أو حبسھ عن 

جریمة سابقة على تاریخ طلب التسلیم خلاف تلك التي طلب التسلیم من اجلھا وما 

  :في الأحوال الآتیة یرتبط بھا من جرائم الا 
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 اذا لم یغادر الشخص الذي تم تسلیمھ اقلیم الدولة التي سلم الیھا خلال ثلاثین - ١

بوما من تاریخ اخطاره بانتھاء الاجراءات التي استلزمت وجوده بتلك الدولة مع 

  .استطاعتھ ذلك أو كان قد غادرھا خلال تلك المدة وعاد الیھا طواعیة 

على ذلك ، بشرط تقدیم الدولة الطالبة طلبا جدیدا على النحو  اذا وافق الوزیر - ٢

من ھذا القانون ، على أن یكون مصحوبا  ) ١١( المنصوص علیھ في المادة 

  .بمحضر قضائي متضمن اقوال ودفاع الشخص المطلوب 

   ٣٠المادة 
تنظر المحكمة المختصة الطلب المقدم من الدولة الطالبة لتسلیم الشخص المسلم لھا 

الى دولة ثالثة ، وتصدر المحكمة قرارھا وفقا للأحكام الواردة في ھذا القانون 

والاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الاطراف الناقدة بھا لا یتعارض مع المبادئ الدستوریة 

  . للدولة 

   ٣١المادة 
للنائب العام الموافقة على مرور الشخص الخاضع لنظام تسلیم المجرمین عبر 

لة من دولة أذنت بالتسلیم الى دولة أخرى بناء على طلب الدولة أراضي الدو

  الأخیرة ، اذا كان ھذا المرور لا یضر بسیادة الدولة أو أمنھا أو مصالحھا الأساسیة 

   ٣٢المادة 
تتحمل الدولة نفقات أیة اجراءات تنشأ عن طلب التسلیم ضمن نطاق ولایتھا 

  .القضائیة 

 نقل الشخص المطلوب تسلیمھ وأیة نفقات غیر اعتیادیة وتتحمل الدولة الطالبة نفقات

  .قد تنشأ عن طلب التسلیم 
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  الفصل الثاني
  استرداد الأشخاص

   ٣٣المادة 
للنائب العام أو لمن یفوضھ أن یطلب من الادارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة 

یقل حدھا أجنبیة لاسترداد الأشخاص المحكوم علیھم بعقوبات مقیدة للحریة لا 

الأدنى عن ستة أشھر أو بأیة عقوبة أشد ، أو المتھمین بارتكاب جرائم یعاقب علیھا 

  .القانون بعقوبة مقیدة للحریة لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد 

ویحرر طلب استرداد المتھم أو المحكوم علیھ كتابة من النیابة العامة ویجب أن 

  . الأوراق المرفقة بھ یكون مؤرخا وموقعا ومختوما علیھ وكذا سائر

ویوضح في الطلب أوصاف وبیانات الشخص المطلوب استرداده كاملة ، والوقائع 

المطلوب من اجلھا التسلیم ، والتكییف القانوني للجریمة محل التسلیم ، والنصوص 

  .القانونیة المنطبقة علیھا ، وذلك لا الاساس القانوني لطلب التسلیم 

ستندات والأوراق المؤیدة لھ عن طریق الادارة المختصة ویبلغ الطلب مرفقا بھ الم

الى الدولة المطلوب الیھا بالطریق الدبلوماسي ، على أن تكون مترجمة الى لغة 

الجھة القضائیة الأجنبیة أو أیة لغة أخرى مقبولة لدیھا ما لم تقض الاتفاقیات بغیر 

  .ذلك 

   ٣٤المادة 
ستعجال أن یخطر السلطات المختصة في النائب العام أو لمن یفوضھ في حالة الا

الدولة المطلوب الیھا بأمر قبض قضائي صادر وفقا للأوضاع المقررة قانونا ، 

ویبلغ أمر القبض عن طریق شعبة . للقبض على الشخص المطلوب وحبسھ مؤقتا 

  .الاتصال بوزارة الداخلیة 

لب الاسترداد وارسالھا وعلى النیابة العامة استكمال المستندات والأوراق المؤیدة لط

للدولة المطلوب الیھا على وجھ السرعة ، عن طریق الادارة المختصة بالطریق 

  .الدبلوماسي 
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   ٣٥المادة 
تعتبر مدة حجز المتھم التي تمت بالخارج مدة حبس احتیاطي في شأن تطبیق قواعد 

  .تنفیذ العقوبة 

   ٣٦المادة 
وع الجریمة أثناء سیر اجراءات الدعوى اذا تم تعدیل التكییف القانوني للفعل موض

ضد الشخص الذي تم استرداده ، فلا یجوز توجیھ اتھام الیھ أو محاكمتھ أو اتخاذ أي 

اجراء آخر ضده مس بحریتھ ، الا اذا كانت العناصر المكونة للجریمة بتكییفھا 

ا علیھا الجدید تقوم على ذات الوقائع التي تم تسلیمھ من اجلھا ، وتشكل جریمة معاقب

  .بذات العقوبة المقررة للجریمة التي تم تسلیمھ من اجلھا أو بعقوبة أشد 

   ٣٧المادة 
في غیر جرائم الحدود ، یجوز تقدیم تعھد للدولة المطلوب الیھا التسلیم عملا بأحكام 

اتفاقیة نافذة تربطھا بالدولة بعدم تنفیذ عقوبة الاعدام على الشخص المطلوب 

  .استرداده 

 عدم تقدیم ذلك التعھد في جرائم القصاص أن یتنازل أولیاء الدم عن حقھم ویشترط

  .الشرعي في ذلك القصاص 

  .ویقدم التعھد من الوزیر ، وفي ھذه الحالة تتخذ الاجراءات لاستبدال العقوبة 
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  الفصل الثالث
  تسلیم واسترداد الأشیاء

   ٣٨المادة 
ة یجوز للنائب العام أو لمن یفوضھ أن یسلم مع عدم الاخلال بحقوق الغیر حسن النی

الى الدولة طالبة التسلیم كل ما یوجد في حیازة الشخص الذي صدر قرار بتسلیمھ 

من الأشیاء المتحصلة من الجریمة المسندة الیھ أو المستعملة في ارتكابھا أو التي 

مطلوب تسلیمھ وقت یمكن أن تتخذ دلیلا علیھا ، والتي توجد في حیازة الشخص ال

  .القبض علیھ أو التي تكتشف فیما بعد ، ما لم تشكل حیازتھا جریمة في الدولة 

وللنائب العام أو لمن یفوضھ أو یرجئ تسلیم ھذه الأشیاء متى كانت مطلوبة بصدد 

  .اجراءات قضائیة أو اداریة یتم اتخاذھا في الدولة 

   ٣٩المادة 
أمام المحكمة  ) ٣٨( المشار الیھ في المادة لكل ذي مصلحة أن یتظلم من القرار 

  .المختصة وذلك خلال خمسة عشر یوما من تاریخ صدوره 

  . وتصدر المحكمة قرارھا في التظلم بعد سماع النیابة العامة وأقوال المتظلم 

   ٤٠المادة 
للنائب العام أو لمن یفوضھ أن یطلب من الادارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة 

لاسترداد ما یوجد في حیازة الشخص الذي صدر قرار باسترداده من أشیاء أجنبیة 

متحصلة من الجریمة المسندة الیھ أو المستعملة في ارتكابھا أو عائداتھا أو التي 

  .یمكن أن تتخذ دلیلا علیھا 
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   ٤١المادة 
یأذن مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون یجوز للنائب العام أن 

بعبور أشیاء تعد حیازتھا جریمة أو متحصلة من جریمة أو كانت أداة في ارتكابھا 

طبقا لأحكام القانون الى داخل الدولة أو خارجھا دون ضبطھا ، أو استبدالھا كلیا أو 

جزئیا ، تحت رقابة السلطات المختصة وذلك بناء على طلب جھة قضائیة أجنبیة 

 علیھا متى كان من شأن ذلك التعرف على وجھتھا أو وفقا للشروط التي یتم الاتفاق

  .ضبط مرتكبھا 

ولا یجوز اصدار الاذن المشار الیھ في الفقرة السابقة اذا كان من شأن تنفیذه 

  .الاضرار بسیادة الدولة أو أمنھا أو بالنظام العام أو الأداب العامة أو البیئة فیھا 

   ٤٣المادة 
ة تنفیذ الاذن المشار الیھ في المادة السابقة ، كل تتولى الجھات المختصة في الدول

  .في حدود اختصاصھا ، ویحرر محضر بالاجراءات التي تمت 

ویحدد النائب العام كیفیة التسلیم المراقب للأشیاء للجھة الطالبة وكیفیة استردادھا أو 

  .التعویض عنھا 
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  الباب الثالث
  مسائل الجنائیةالمساعدة القضائیة المتبادلة في ال

  الفصل الأول
طلبات المساعدة القضائیة الموجھة من جھة قضائیة أجنبیة الى سلطات 

  الدولة
   ٤٣المادة 

في حالة ورود طلب من جھة قضائیة أجنبیة للمساعدة في اتخاذ اجراء قضائي في 

الدولة بشأن جریمة معاقب علیھا في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص سلطاتھا 

ئیة ، فانھ یجوز للسلطة القضائیة المختصة تقدیم المساعدة المطلوبة متى كانت القضا

ضروریة لمباشرة اجراءات قضائیة في دعوى جزائیة منظورة أمام الجھة القضائیة 

  .الأجنبیة 

  :وتشمل المساعدة القضائیة على الوجھ الخصوصى ما یأتي 

  . تحدید ھویة وأماكن الأشخاص - ١

  .لأشخاص  سماع أقوال ا- ٢

  . تقدیم الأشخاص المحتجزین للادلاء بالشھادة أمام الجھات القضائیة الأجنبیة - ٣

  . تبلیغ الوثائق القضائیة - ٤

  . ضبط الأشیاء وتفتیش الاشخاص والأماكن - ٥

  . توفیر المعلومات والأدلة - ٦

  . توفیر الوثائق والسجلات الأصلیة أو نسخ مصدقة منھا - ٧

   ٤٤المادة 
م طلب المساعدة القضائیة من السلطة المختصة في الجھة القضائیة الأجنبیة الى یقد

  .الادارة المختصة بالوزارة بالطریق الدبلوماسي 

وتقوم الادارة المختصة بعد دراسة طلب المساعدة القضائیة والتأكد من استیفائھ 

  . بشأنھ شروطھ الشكلیة باحالتھ الى السلطة القضائیة المختصة لاتخاذ اللازم
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   ٤٥المادة 
یجوز للسلطة القضائیة المختصة في حالة الاستعجال وبناء على طلب كتابي من 

جھة قضائیة اجنبیة وقبل استیفاء شروط طلب المساعدة القضائیة الأمر باجراءات 

تحفظیة تستدعیھا الضرورة لحمایة مصالح قانونیة مھددة ، أو الحفاظ على أدلة 

  . ضیاعھا أو العبث بھا اثبات أو مستندات یخشى

ویوقف العمل بتلك الاجراءات اذا تراخت الجھة القضائیة الأجنبیة عن استیفاء 

شروط تنفیذ الطلب خلال الأجل الذي تحدده السلطة القضائیة المختصة الا اذا قدمت 

  .الجھة القضائیة الأجنبیة طالبة التعاون سببا مقبولا 

   ٤٦المادة 
ائیة كتابة من الجھة القضائیة الاجنبیة ویجب أن یكون یحرر طلب المساعدة القض

  .مؤرخا وموقعا علیھ ، ومختوما بخاتم الجھة الطالبة ھو وسائر الأوراق المرفقة بھ 

ویجب أن یتضمن نوع القضیة والجھة الصادر عنھا الطلب والجھة المطلوب منھا 

 والنصوص القانونیة التنفیذ ، وجمیع البیانات التفصیلیة المتعلقة بوقائع القضیة

  :المنطبقة علیھا والاجراءات المطلوب اتخاذھا ، وبصفة خاصة 

  . اسماء الشھود ومحال اقامتھم والأسئلة المطلوب توجھھا الیھم - ١

  . الاسئلة المطلوب توجیھھا الى الأشخاص المطلوب استجوابھم - ٢

  .تھا  بیان بالممتلكات او المستندات او الأوراق المطلوب معاین- ٣

ویرفق بالطلب جمیع الأوراق والمستندات اللازمة على أن تكون مترجمة الى اللغة 

العربیة ومصدقا علیھا من الجھة القضائیة الاجنبیة ، ما لم تقض الاتفاقیات التي 

  . تكون الدولة طرفا بھا بغیر ذلك 

   ٤٧المادة 
علومات اضافیة تراھا للادارة المختصة أن تطلب من الجھة القضائیة الأجنبیة أیة م

  .لازمة لتنفیذ الطلب 
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   ٤٨المادة 
یجوز بناء على طلب الجھة القضائیة الأجنبیة الحفاظ على سریة الطلب أو ما 

  .تضمنھ من معلومات 

   ٤٩المادة 
یتم سماع شھادة الشھود أو الحصول على الأدلة منھم بمعرفة السلطات القضائیة 

  .سالھا الى الجھة القضائیة الأجنبیة المختصة في الدولة ، تمھیدا لار

   ٥٠المادة 
للأشخاص المطلوب سماع شھادتھم في اقلیم الدولة أن تقدیم أدلة معینة ، الامتناع 

عن ذلك متى كان قانون الجھة القضائیة الأجنبیة یسمح لھم بذلك في الأحوال 

  .المماثلة 

   ٥١المادة 
 خبیر أو متھم للحضور أمام احدى اذا كان محل المساعدة القضائیة طلب شاھد أو

الجھات القضائیة الأجنبیة ، فتتعھد تلك الجھة بعدم مقاضاتھ أو احتجازه أو تقیید 

حریتھ الشخصیة بشأن أفعال جنائیة أو ادانات سابقة على مغادرتھ اقلیم الدولة ، 

م وكذلك عدم مقاضاتھ أو احتجازه أو معاقبتھ بسبب شھادتھ أو تقریر الخبرة المقد

  .منھ أو تخلفھ عن الحضور امام تلك الجھات 

   ٥٢المادة 
في حالة ورود طلب من جھة قضائیة اجنبیة لمثول شخص محبوس لدى الدولة 

لسماع شھادتھ أو الادلاء بأقوالھ أمام سلطاتھا القضائیة بوصفھ شاھدا أو خبیرا ، 

بإیقافھ محبوسا شریطة موافقتھ مسبقا على ذلك ، تلتزم الجھة القضائیة الأجنبیة 

واعادتھ بأقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة ، وذلك مع مراعاة احكام 

  .من ھذا القانون  ) ٦٣( المادة 

  :ویجوز للدولة أن ترفض نقل الشخص المحبوس في أي من الأحوال الآتیة 

  ام فیھا  اذا كام من شأن اجابة الطلب المساس بسیادة الدولة أو أمنھا أو النظام الع- ١

  . اذا كان وجوده ضروریا في الدولة بسبب اجراءات جزائیة یجري اتخاذھا - ٢
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  . اذا كان من شأن نقلھ الى الجھة القضائیة الأجنبیة اطالة مدة حبسھ - ٣

  . اذا كان من شأن نقلھ تعریض حیاتھ أو حیاة أفراد أسرتھ للخطر - ٤

   ٥٣المادة 
  : الحالات الآتیة یجوز رفض طلب المساعدة القضائیة في

   اذا كان الفعل الذي یستند الیھ الطلب لا یشكل جریمة اذا ارتكب في اقلیم الدولة - ١

 اذا كان من شأن تنفیذ الطلبى المساس بسیادة الدولة أو امنھا أو النظام العام فیھا - ٢

  .أو غیر ذلك من مصالحھا الاساسیة 

  .ة بجریمة سیاسیة  اذا تعلق الطلب بجریمة سیاسیة أو مرتبط- ٣

  ).كالجرائم الضریبیة والجمركیة (  اذا تعلق الطلب بجریمة مالیة بحتة - ٤

 اذا كانت ھناك أسباب جوھریة تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة انما قدم - ٥

لغرض محاكمة شخص بسبب عنصره أو جنسھ أو دیانتھ أو جنسیتھ أو أصلھ 

وضع ذلك الشخص معرضا للأذى لأي من ھذه العرقي أو آرائھ السیاسیة ، أو كان 

  الأسباب 

 اذا كان الطلب یتصل بجریمة موضوع تحقیق أو ملاحقة قضائیة في الدولة او - ٦

اذا كانت الملاحقة القضائیة بخصوصھ في الجھة القضائیة الأجنبیة تتنافى مع مبدأ 

  .عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجریمة اكثر من مرة 

ت الدعوى الجزائیة الناشئة عن الفعل قد انقضت لأحد الأسباب  اذا كان- ٧

  .المنصوص علیھا في قانون الدولة أو في قانون الدولة الطالبة 

 اذا كانت المساعدة القضائیة المطلوبة تقتضي أن تنفذ تدابیر جبریة قسریة قد لا - ٨

لمطلوب من اجلھا تتنسق مع القوانین المعمول بھا في الدولة بالنسبة الى الجریمة ا

  .المساعدة 

 اذا كان الفعل الذي یستند الیھ الطلب بعد جریمة بمقتضى القانون العسكري فقط - ٩

  .ولا بعد كذلك وفقا للقوانین العقابیة الاخرى 
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   ٥٤المادة 
  .یتم تنفیذ طلب المساعدة القضائیة وفقا للاجراءات المعمول بھا في قوانین الدولة 

لب صریح من الجھة القضائیة الأجنبیة ، تنفیذ طلب المساعدة ویجوز بناء على ط

  .القضائیة وفق شكل خاص ما لم یتعارض ذلك مع القوانین الساریة 

   ٥٥المادة 
اذا اقتضى تنفیذ طلب المساعدة القضائیة أداء أمانة لحساب مصاریف وأتعاب 

 الدولة الطالبة بذلك الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم لتنفیذه ، تحاط

  .لایداع الأمانة لدى السلطة القضائیة المختصة 

   ٥٦المادة 
للشاھد أو الخبیر الحق في استرداد مصاریف السفر والاقامة وما فاتھ من أجر أو 

كسب معقول من الدولة الطالبة ، كما یحق للخبیر مطالبتھا بأتعابھ نظیر الادلاء 

  برأیھ 

 الاعلان المبالغ التي تستحق للشاھد أو الخبیر ویجوز وتبین في أوراق الطلب أو

  .بناء على طلبھ أن تدفع الدولة الطالبة مقدما ھذه المبالغ 

   ٥٧المادة 
لسلطات الدولة أن تطلب استرداد أیة ممتلكات أو مستندات أو سجلات أو وثائق 

  .سلمت الى الجھة القضائیة الأجنبیة تنفیذا لطلب مساعدة قضائیة 

   ٥٨ة الماد
  یجوز اقتسام عائدات جرائم تم تقدیم مساعدة قضائیة بشأنھا مع جھة قضائیة أجنبیة 

ویحدد الوزیر ، بالتنسیق مع الجھات المعنیة ، الشروط والاجراءات التي یتم 

  .بمقتضاھا ذلك 
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  الفصل الثاني
طلبات المساعدة القضائیة الموجھة من سلطات الدولة الى جھة قضائیة 

  اجنبیة
   ٥٩المادة 

للسلطة القضائیة المختصة طلب المساعدة القضائیة الواردة في الفقرة الثانیة من 

  .من ھذا القانون من الجھة القضائیة الأجنبیة بالطریق الدبلوماسي  ) ٤٣( المادة 

وتقوم الادارة المختصة بعد دراسة طلب المساعدة القضائیة والتأكد من استیفائھ 

  .تھ الى السلطة القضائیة المختصة لاتخاذ اللازم بشأنھ شروطھ الشكلیة باحال

   ٦٠المادة 
یحرر طلب المساعدة القضائیة من السلطة القضائیة المختصة ویجب أن یكون 

مؤرخا وموقعا علیھ ومختوما بخاتم الجھة الطالبة ھو وسائر الأوراق والمستندات 

ئیة الأجنبیة ، أو ایة لغة المرفقة بھ ، على أن تكون مترجمة الى لغة الجھة القضا

  .أخرى مقبولة لدیھا 

ویوضح في الطلب نوع القضیة والجھة الصادر عنھا الطلب والجھة المطلوب منھا 

التنفیذ ، وجمیع البیانات التفصیلیة المتعلقة بوقائع القضبة والنصوص القانونیة 

  :المنطبقة علیھا والاجراءات المطلوب اتخاذھا ، وبصفة خاصة ما یأتي 

  . اسماء الشھود ومحال اقامتھم والأسئلة المطلوب توجیھھا الیھم - ١

  . الاسئلة المطلوب توجیھھا الى الأشخاص المطلوب استجوابھم - ٢

  . بیان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاینتھا أو الاطلاع علیھا - ٣

لى یمین أو اثبات أو اي  أیة بیانات اخرى لازمة للحصول على الأدلة بناء ع- ٤

  .نموذج یتعین استخدامھ ، أو تكون ضروریة لتنفیذ الطلب 

  .ویحدد في الطلب ما اذا كانت ھنالك مدة زمنیة معینة یجب تنفیذه خلالھا 
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   ٦١المادة 
یكون الاجراء الذي تم تنفیذه بناء على طلب المساعدة القضائیة صحیحا متى تم وفقا 

ة الأجنبیة التي باشرت سلطاتھا الاجراء ما لم تكن السلطة لقانون الجھة القضائی

  .القضائیة المختصة في الدولة قد طلبت اجراءه وفقا لشكل معین 

   ٦٢المادة 
یكون للاجراء الذي یتم بطریق المساعدة القضائیة وفقا لأحكام ھذا القانون الأثر 

  .ئیة المختصة القانوني ذاتھ الذي یكون لھ فیما لو تم أمام السلطة القضا

   ٦٣المادة 
اذا كان محل المساعدة القضائیة طلب شاھد أو خبیر أو متھم للحضور أمام احدى 

الجھات القضائیة فلا یجوز مقاضاتھ أو احتجازه أو تقیید حریتھ بشأن أفعال جزاءیة 

  .أو أحكام سابقة على مغادرتھ اقلیم الدولة المطلوب الیھا 

جازه او معاقبتھ بسبب شھادتھ أو تقریر الخبرة المقدم كما لا یجوز مقاضاتھ او احت

  .منھ 

ولا یجوز اخضاع الشاھد أو الخبیر الذي لم یحضر بالرغم من اعلانھ بتكلیف 

  .الحضور لأیة عقوبة أو اجراء قسري ولو كان ھذا التكلیف یتضمن شرطا بالعقاب 

 الفقرتین السابقتین وتنتھي الحصانة الممنوحة للشاھد أو الخبیر المنصوص علیھا في

اذا انقضت مدة ثلاثین یوما متصلة اعتبارا من تاریخ اخطاره كتابة من قبل الجھة 

التي كلفتھ بالحضور بأن وجوده لم یعد مرغوبا فیھ وكانت لدیھ فرصة مغادرة اقلیم 

ولا . الدولة وظل رغم ذلك متواجدا فیھ ، أو غادره ثم عاد الیھ بمحض ارادتھ 

المدة التي كان فیھا الشاھد أو الخبیر غیر قادر على مغادرة اقلیم یدخل ضمن ذلك 

  .الدولة لأسباب خارجة عن ارادتھ 
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  الباب الرابع
  نقل المحكوم علیھم

  الفصل الأول
  نقل المحكوم علیھم الى دولة اجنبیة

   ٦٤المادة 
على الطلب للنائب العام وتنفیذا لأحكام اتفاقیة تكون الدولة طرفا فیھا ، الموافقة 

المقدم من السلطة القضائیة الأجنبیة لنقل محكوم علیھ مودع لدى احدى المنشآت 

العقابیة بالدولة تنفیذا لحكم جزائي صادر من محاكم الدولة ، اذا توافرت الشروط 

  :الآتیة 

 أن تكون الجریمة الصادر بشأنھا الحكم معاقبا علیھا بموجب قانون دولة التنفیذ - ١

  .دة للحریة بعقوبة مقی

  . أن یكون الحكم الصادر بالادانة باتا وواجب النفاذ - ٢

  . أن یكون المحكوم علیھ منتمیا لجنسیة دولة التنفیذ - ٣

 أن یوافق المحكوم علیھ على نقلھ ، وفي حالة عدم قدرتھ على التعبیر عن - ٤

ئھ حتى الدرجة ارادتھ كتابة تكون الموافقة من وكیلھ القانوني أو زوجھ أو أحد أقربا

  الرابعة 

 ألا تقل المدة المتبقیة من العقوبة المقیدة للحریة الواجبة التنفیذ عن ستة اشھر - ٥

عند تقدیم طلب النقل ، ومع ذلك یجوز في الأحوال الاستثنائیة التي یقدرھا الوزیر ، 

  .بالتنسیق مع وزیر الداخلیة 

   . تتحمل دولة التنفیذ نفقات نقل المحكوم علیھ- ٦

   ٦٥المادة 
  :یتعین رفض طلب نقل المحكوم علیھ في الأحوال الآتیة 

  . اذا كان من شأن اجابة الطلب المساس بسیادة الدولة أو أمنھا أو نظامھا العام - ١

  . اذا كانت الجریمة المحكوم من اجلھا جریمة عسكریة - ٢

  نظام التنفیذ في الدولة  اذا كان نظام تنفیذ العقوبة لدى الدولة الطالبة یختلف عن - ٣
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 اذا لم تتعھد الدولة الطالبة بعدم تطبیق احكام العفو الخاص لدیھا على المحكوم - ٤

  .علیھ 

   ٦٦المادة 
  :یجوز رفض طلب نقل المحكوم علیھ في الأحوال الآتیة 

 اذا كان المحكوم علیھ لم یسدد المبالغ أو الغرامات أو المصاریف القضائیة أو - ١

  .ت أو ایة أحكام مالیة اخرى محكوم علیھ بھا التعویضا

 اذا كان قد أقیم على المحكوم علیھ دعوى قضائیة أمام محاكم الدولة لمطالبتھ - ٢

  .بمبالغ مالیة 

 اذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقیدة للحریة المنصوص علیھا في قانون الدولة - ٣

  . للحریة المحكوم بھا الطالبة یقل بشكل غیر مناسب عن العقوبة المقیدة

   ٦٧المادة 
یقدم طلب نقل المحكوم علیھ كتابة من دولة التنفیذ باللغة العربیة أو بترجمة الیھا ، 

على أن یكون موضحا فیھ البیانات الشخصیة للمحكوم علیھ والوثائق الدالة على 

ق احكام جنسیتھ ومحل اقامتھ في الدولة الطالبة ومكان حبسھ فیھا والتعھد بعدم تطبی

  .العفو الخاص علیھ 

ویجوز ان یقدم الطلب من سلطات الدولة لنقل محكوم علیھ محبوس لدیھا الى الدولة 

  .التي یحمل جنسیتھا 

ویكون للمحكوم علیھ أو وكیلھ القانوني ان یبدي رغبتھ في نقلھ لتنفیذ الحكم الصادر 

  .ضده من محاكم الدولة بالدولة التي یحمل جنسیتھا 

   ٦٨المادة 
یكون طلب النقل مصحوبا بالبیانات والوثائق التالیة مترجمة الى لغة التنفیذ ، 

  :ومصدقا علیھا رسمیا من الجھات المختصة 

  . صورة من الحكم الصادر بالادانة مصدقا علیھا من السلطة المختصة - ١
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بما فیھا  بیان المعلومات الضروریة عن المدة المتبقیة الواجبة التنفیذ من العقوبة - ٢

مدة الحبس الاحتیاطي التي قضت على ذمة القضیة ، وأیة معلومات عن شخصیة 

  .المحكوم علیھ ومسلكھ قبل وبعد النطق بحكم الادانة 

 موافقة المحكوم علیھ الكتابیة على طلب النقل على النحو المنصوص علیھ في - ٣

  .من ھذا القانون  ) ٦٤( المادة 

   ٦٩المادة 
لیھ على النیابة العامة للتأكد من أن موافقتھ على نقلھ قد صدرت یعرض المحكوم ع

  .عن ارادة حرة وعلم بنتائج قبول طلب النقل 

   ٧٠المادة 
  .تتحمل سلطات الدولة مصاریف النقل وتوفیر الحراسة للمحكوم علیھ داخل الدولة 

   ٧١المادة 
بأحكام العفو العام أو تبلغ النیابة العامة دولة التنفیذ عن طریق الادارة المختصة 

الخاص الصادرة بشأن المجكوم علیھ ، وكذلك بأیة قرارات أو اجراءات تمت 

  .مباشرتھا في اقلیم الدولة یكون من شأنھا انھاء تنفیذ العقوبة كلھا أو بعضھا 
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  الفصل الثاني
  نقل المحكوم علیھم من دولة أجنبیة

   ٧٢المادة 
من ھذا القانون لسلطات الدولة أن تطلب من  ) ٢ (مع مراعاة احكام المادة 

السلطات المختصة من دولة أجنبیة نقل شخص یحمل جنسیة الدولة محكوم مودع 

  .في احدى المنشآت العقابیة لدیھا تنفیذا لحكم جزائي صادر عن محاكم تلك الدولة 

   ٧٣المادة 
علیھ ووثائق اثبات یكون طلب النقل كتابة موضحا فیھ البیانات الشخصیة للمحكوم 

جنسیة ومحل حبسھ مترجمة الى لغة دولة الادانة أو أیة لغة أخرى مقبولة لدیھا ، 

  .ومصدقا علیھ رسمیا من الجھات المختصة 

   ٧٤المادة 
یودع المحكوم علیھ الذي یتم نقلھ الى اقلیم الدولة المنشأة العقابیة بناء على أمر 

  .وضھ كتابي یصدر من النائب العام أو من یف

   ٧٥المادة 
یجري تنفیذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفیذ المعمول بھا في الدولة على ان تخصم منھا 

مدة الحبس الاحتیاطي وما نفذه المحكوم علیھ من عقوبة ، وتختص الدولة وحدھا 

باتخاذ جمیع القرارات المتصلة بالتنفیذ ، وعلیھا أن تخطر دولة الادانة بناء على 

  .تم في شأن تنفیذ حكم الادانة طلبھا ، بما 

   ٧٦المادة 
تبلغ النیابة العامة دولة الادانة عن طریق الادارة المختصة بجمیع الاجراءات التي 

تمت والمستندات التي قدمت بشأنھا وذلك في حالة الافراج الصحي عن المحكوم 

  .علیھ 
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   ٧٧المادة 
سلطات القضائیة بالدولة قد یجب ایقاف جمیع الاجراءات الجزائیة التي تكون ال

 بمجرد قبول طلب –باشرتھا عن ذات الجریمة ضد المحكوم علیھ المطلوب نقلھ 

 ولا یجوز تحریك الدعوى الجزائیة بشأنھا أو اعادة محاكمتھ عن ذات –النقل 

  .الوقائع الصادر بشأنھا حكم الادانة 

   ٧٨المادة 
 تسري علیھ احكام العفو الخاص تسري على المحكوم علیھ أحكام العفو العام ، ولا

  .أو الافراج تحت شرط أو أي عفو آخر الا بعد الحصول على موافقة دولة الادانة 

  .على أن یسري علیھ العفو العام والعفو الخاص الصادر من دولة الادانة 
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  الباب الخامس
  احكام ختامیة

   ٧٩المادة 
ھذا القانون ، یلغى أي نص یخالف أو یتعارض من  ) ٢( مع مراعاة احكام المادة 

  .مع أحكامھ 

   ٨٠المادة 
  .ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

  . ھـ ١٤٢٧ شوال ٨بتاریخ 

  . م ٢٠٠٦ اكتوبر ٣١الموافق 

  خلیفة بن زاید آل نھیان

  یة المتحدةرئیس دولة الامارات العرب

   .١٣ ص ٤٥٧نشر ھذا القانون الاتحادي في عدد الجریدة الرسمیة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مع تحیات المكتبة القانونیة بنیابة دبي
 


